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صفاء الهاشم تدعو رئيس الوزراء إلى تغيير 
المستشارين الوافدين في الجهات الحكومية

الطبطبائي يشيد بالدور الرقابي للمجلس خلال «كورونا»

وجهــت النائــب صفــاء 
الهاشم رسالة إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد، انتقدت فيها تشكيل 
العديد من اللجان والتي يتم 
وضــع نتائجها في الأدراج، 
لافتة إلى أن الكويت من اكثر 
بلدان العالم تشكيلا للجان 
الدراسات والبحوث  وإعداد 
وتقــوم مقابــل ذلــك بدفــع 
الملايين، ولكن لم يتم تطبيق 
أي حرف منها، لافتة إلى أن 
هذه الأموال التي تصرف على 
اللجان ترمى في دهاليز دون 
الحصول علــى مقابل مفيد 

للكويت والكويتيين.
وأضافــت موجهة كلامها 
الــوزراء:  رئيــس  لســمو 
«تشــكلت حكومتــك في ١٧ 
ديسمبر ٢٠١٩، وجميعنا نثق 
بحكمتك وقدرتك ولديك معنا 
رصيد زاخر بالأمانة والدقة، 
لكن بعد مرور ٥ أشــهر من 
انتظار وتوقعات بالخروج 
من عنق زجاجة خانق، برز 
لنا أمــس خبــر التعاقد مع 
ماكينزي للاستشارات لإعداد 
تقريــر لتحفيــز الاقتصاد» 

سلطان العبدان

عمــر  النائــب  أشــاد 
الطبطبائــي بالدور الرقابي 
لمجلــس الأمة خــلال الفترة 
الماضية، مشيرا إلى ان النواب 
لعبوا دورا في ايقاف مشاريع 
تمثل هدرا للمال العام ويفوح 

منها شبه فساد.
الطبطبائــي فــي  وقــال 
تصريــح بمجلس الأمة «ان 
التركيــز مــن الجميع خلال 
الفترة الأخيرة على جائحة 
كورونا لا يعني غض البصر 
عن الأمور الأخرى المتعلقة 
بهدر المال العام»، مضيفا أن 
نواب مجلس الأمة لعبوا دورا 
في إيقاف المشاريع التي تفوح 

منها رائحة الفساد.
وأضــاف ان «منذ شــهر 
مــارس الماضــي والحكومة 
الحزمــة  عــن  تتحــدث 
الاقتصادية والتي لم نر منها 
شيئا على الرغم من ان جل 
الــدول اتخذت قــرارات ولم 
تنتظر تفاقم المشكلة وأوجدوا 
الحلول للمشاكل»، مشيرا إلى 
ان «وزارة الماليــة لم تفعل 

بــرأي  الثانــي  والحــل 
الهاشــم هــو التخلــص من 
مستشــاري مجلس الوزراء 
الوافدين الذين بتخطيطاتهم 
المستمرة يتعمدون أن يظل 
التشابك ويصيغون مشاريع 
القوانــين «متوبكة» لصالح 
بقائهم لأطول مــدة ممكنة، 
وقالت: «ذكرت لكم أسماءهم 
في الجلسة السابقة..يقولون 
الأوليــون»،  الكويتيــون 
وأضافت: «يا سمو الرئيس 
عينــك على حلالك دوا، وإن 
غابــت عينــك عنــه، ضــاع 
حلالك». وطالبت باستبدالهم 

والدراسات التي صرف عليها 
الأمــوال دون  الكثيــر مــن 
الاستفادة منها، وتساءل: هل 
يعقل ســمو رئيس الوزراء 
يدعي عدم توافر الســيولة، 
وفي الوقــت ذاته هم بصدد 
توقيــع عقد مــع «مكنزي» 
لتحفيز الاقتصاد؟ هل يعقل 
أن يتــم التوقيــع مع مكتب 
استشاري لم نر من دراسته 
واستشاراته شيئا واقعيا؟

واســتغرب الطبطبائــي 
الإصرار الحكومي على هذه 
العقود الاستشارية وهناك 
كويتيــون متخصصون في 

هو الالتزام بتوريد الأرباح 
المحتجــزة ولــم تكن أي من 
الحكومات السابقة جادة أبدا 
في التحصيل ١٫٢ مليار دينار 
حتى ما قام به وزير المالية 
الحالي كان لذر الرماد وحركة 
غير حصيفة.. فقط: «تفيده 
وما تضر القطــاع النفطي» 

كما ذكر!!.
وقالت: «إن هناك ٣ كيانات 
رئيسية في الدولة وظيفتها 
تقديم المشــورة للحكومة..
معقوله ماكو أحد زين»؟!.

وتابعــت: «نعتمــد عقدا 
جديــدا بربع مليــون دينار 
وإحنــا نعلم علــم اليقين ما 
راح يقــرأ أو يطبــق حالــه 
حال الدراسات السابقة التي 
وصلت الــى ٧ ملايين دينار 

بآخر ٣ سنوات؟».
وأضافت: «سموك قلت في 
أحد تصريحاتك السابقة: إذا 
أتحنا الفرصة لمبدعي الكويت 
راح نشوفها أحسن»...شاللى 

تغير إذن؟!».
وختمت بالقول: «مازلت 
أقولها وأعيدها.. كلنا ثقة فيك 

وبرؤيتك.. وأنت أهل لها».

القانون من الأولويات، لاسيما 
أننا أنهيناه في مداولته الاولى 
وتبقى علينا التصويت عليه 
في مداولته الثانية وإقراره.

واستغرب الطبطبائي من 
جهة أخرى عدم شمول تكريم 
فكرة الصفوف الأمامية لفئات 
الجيــش وأبطــال الخطوط 
الجويــة وشــركة المطاحن 
الداخلية  بــوازرة  والمدنيين 
بالجمعيــات  عمــل  ومــن 
وغيرهم الكثيــر، مؤكدا ان 
جميعهم لا يريدون ســوى 
وســام مكتوب عليــه وفاء 
للكويت حتــى يتوارث هذا 

الوسام أبناؤهم.
وبين الطبطبائي ان هناك 
تخبطات كثيرة في القرارات 
الحكومية مثل السماح بفتح 
المصانع والبنوك مغلقة، وتم 
تغييــر القرار بعد الرضوخ 
للضغــط، مطالبــا ســمو 
الرئيــس بالتصدي والعمل 
بشكل سليم كما كان في بداية 
الأزمة وشــعب الكويت كله 
وجلــه يقف معكــم، مطالبا 
بالاعتمــاد علــى العقليــات 

الكويتية من أبناء الوطن.

بالعقليــات الكويتية المالية 
الجبارة الذين أثبتوا جدارتهم 
في التخطيط المالي والإداري، 
وقالــت: «منــك محتــاج أن 
أعطيك أسماءهم فقط التفت 

حواليك وبتلاقيهم».
وتابعت: «أما الحل الثالث 
فقد ذكرت لنا في لقائك معانا 
فــي المجلــس في الجلســة 
المفتوحة أنك قلق حتى لقدرة 
السداد على الرواتب ليونيو 
لأن الســيولة شحت، فهناك 
حلول طال عمرك ولك الحق 
بدراسته من كل الزوايا طبعا 
وهو وفــق قوانينا الخاصة 
فالبنك المركزي لديه صلاحية 
قانونية متاحة حاليا لتمويل 
بــأن  الميزانيــة،  عجــوزات 
يشــتري كامــل مــا تطرحه 
الحكومــة من ديون لتمويل 
البنــك  العــام،  احتياطنــا 
المركزي لديه احتياطي نقد 
أجنبي متين ونقدر عن طريق 
تعديل صيغة مشروع قانون 
الدين العام الذي بعثتوه لنا، 
الحصول على ١٫٥ مليار دينار 
فوريــة، الحــل الآخــر الذي 
لسنوات طويلة نكلمكم عنه 

شــتى المجالات مســتعدون 
دون  الحلــول  لوضــع 
مقابــل، مضيفــا «لمــاذا لا 
تثقــون بالعقلية والخبرات 
الكويتية؟، التفتوا لهم بدلا 
من صــرف الملايين للمكاتب 

الاستشارية».
واعتبر ان اختيار القياديين 
من خلال الواســطة وليس 
الكفاءة ســبب عدم قدرتهم 
على إدارة مؤسساتهم، لذلك 
يلجأون الى المستشار الوافد.
انه  الطبطائي  وأوضــح 
نتيجة للسياسات الحكومية 
المشــاريع  أصحــاب  فــإن 
الصغيرة سيواجهون مشاكل 
كبيرة ولــم تبادر الحكومة 
وهي الجهة التنفيذية بوضع 
الحلول، على الرغم من أنني 
مــع مجموعــة مــن النواب 
تقدمنــا للحكومــة بــأوراق 
المناســبة،  تتضمن الحلول 
ذلك سيتسبب بكارثة بالأمن 
الاجتماعي. وتابع الطبطبائي 
ان وزير المالية يقول ان قانون 
الاستبدال غير مهم بالرغم من 
أهميته للتخفيف عن المواطن، 
مؤكدا أهميــة أن يكون هذا 

يتعمدون التشابك ويصيغون مشاريع القوانين «متوبكة»

استغرب عدم شمول تكريم فكرة الصفوف الأمامية لفئات الجيش و«المطاحن» ومدنيي «الداخلية» و«التعاونيات»

صفاء الهاشم

عمر الطبطبائي

الذي نشرته «القبس» أمس 
الاول، مســتدركة: «عقــد بـ 
٢٥٠ ألف دينار كويتي لتقديم 
خطط ودراســات وتجارب 
عالمية وأنت نفســك شكلت 
اللجنــة التوجيهية الرائعة 
برئاسة أفضل عقل اقتصادي 
إلى يومنا هذا محافظ البنك 

المركزي وفريقه».
وتقدمت لســمو الرئيس 
بعــدة حلــول أولهــا تغيير 
وزير المالية، حيث اعتبرته 
الهاشم أنه لم يحرك ساكنا 
منذ يوم تعيينه، مشيرة إلى 
أن وزير المالية براك الشيتان 
«ما عنده أي شي يقوله» إذا 

حضر اجتماعات المجلس.
ولفتت إلى انه غير متمكن 
من تطبيــق التقريــر الذي 
جهزته اللجنــة التوجيهية 
لتحفيز الاقتصاد، وكان من 
أهم مهامــه أن ينفذ خارطة 
الطريق ولكنه لم يســتطع، 
مرجعة ذلك إلى أنه لا يملك 
رؤيــة إصلاحية قادرة على 
مواجهة الأزمة، وقالت: «إنه 
ضحل اقتصاديا وفنيا لرسم 

سياسة إنقاذ».

إلى الآن الحلول التي وعدتنا 
فيها خلال اجتماعاتنا بوجود 

الوزراء المختصين».
وقال الطبطبائي «لقد تم 
التطرق لمن هم على البابين 
الثالــث والخامــس والدعم 
الــذي ســيكون لهــم والــى 
هذه اللحظــة لم يحدث لهم 
شيء، ناهيك عن طريقة إدارة 
صندوق المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة وما سيواجهه 
أصحــاب هــذه المشــاريع 
وغيرهم والى الآن لم يضعوا 
حلولا للمشاكل التي تواجه 
المبادرين بالرغم من وجود 
الحلول لديهم والتي وضعت 
وقدمــت مــن قبــل أصحاب 

الاختصاص الكويتيين».
وتساءل الطبطبائي «كيف 
تريدون اقــرار قانون الدين 
العام وانتم لم تبينوا أوجه 
الصرف؟»، مشــددا على ان 
«علينا معرفة كل دينار أين 
يذهب في هذا القانون لأننا 
نحــن مــن يوافــق ويراقب 
ويحاسب». واعتبر ان هدر 
الأموال العامة مازال مستمرا، 
من خلال عقود الاستشارات 

المطيري لتكريم جميع العاملين والمتطوعين 
في الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات

بدر السهيل

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح 
برغبة قــال في مقدمتــه إن العاملين 
التعاونية  والمتطوعين في الجمعيــات 
واتحاد الجمعيات كانوا جنبا إلى جنب، 
وقد بذلوا أقصى الطاقات من أجل توفير 
الســلع الغذائية للمواطنين طيلة أزمة 
ڤيــروس كورونا ومنهــم من تعرض 
للإصابة بالڤيــروس، وكانوا مرابطين 
في كل مــكان غير عابئين من الإصابة 

بالڤيروس المســتجد في ظل تعاملهم 
المواطنين  المباشــر ومخالطتهم آلاف 
والمقيمين يوميا في الجمعيات التعاونية 
المخابز  إلى  والمحاجر الصحية، إضافة 
الآلية ونقاط بيع المواد والسلع التموينية، 

والعديد من الأماكن الأخرى.
وطالب فــي اقتراحه بتكريم جميع 
العاملــين والمتطوعين فــي الجمعيات 
التعاونية واتحاد الجمعيات واعتبارهم 
من فئة الصفــوف الأولى واعتبار من 

يتوفى منهم بســبب إصابته بڤيروس 
كورونا المستجد (كوفيد ١٩) من شهداء 
الواجب. من جانب آخر، قال المطيري إن 
أي مشروع حكومي يستهدف تخفيض 
رواتب او امتيازات المواطنين سواء كان 
في القطاعين العام أو الخاص أمر مرفوض 
وهذا خط أحمر لايمكن لأحد تجاوزه 
ولن نسمح باستغلال ازمة جائحة كورونا 
لتخفيــض رواتب الموظفــين او إنهاء 
ماجد المطيريخدماتهم أو تركهم دون أمان وظيفي.

نرفض أي مشروع حكومي يستهدف تخفيض رواتب او امتيازات المواطنين

الكندري يسأل الصالح عن نتائج 
التحقيقات في «الصندوق الماليزي»

وجــه النائــب عبداالله 
الكنــدري ســؤالا برلمانيا 
لنائــب رئيــس مجلــس 
الداخلية  الوزراء ووزيــر 
أنس الصالح حول نتائج 
تحقيقات الوزارة في قضية 

الصندوق الماليزي.
وتســاءل الكندري: هل 
اســتقبلت وزارة الداخلية 
طلــب التحري عــن أموال 
مــن  محولــة  مشــبوهة 
الكويت إلى ماليزيا؟ وكم 
عــدد الطلبات أو البلاغات 

التي تم تســلمها لملف الصندوق الماليزي، 
وتواريخ هذه البلاغات؟

وأضاف: هل قامت وزارة الداخلية بعمل 
تحقيق أو تحريات حول هذا الطلب؟ وما  

نتائج هذا التحقيق؟

إذا  عمــا  واستفســر 
اســتدعت وزارة الداخلية 
أطراف وشخصيات كويتية 
حول شــبهة غســل أموال 
قادمــة من الكويت؟ ومتى 
كان ذلــك ومــا نتائج هذه 
التحريات؟ وهل كان هناك 
إفادة مــن وزارة الداخلية 
المالية  التحريــات  لوحدة 
الكويتية من عدمه؟ يرجى 
تزويدنــا بصورة من هذه 

الإفادة؟
واختتــم بالســؤال: ما 
الإجراء التي قامت به وزارة الداخلية حول 
ما نشــر من صحافة عالميــة وما أثير في 
الإعلان من اشتراك شخصيات كويتية في 
جريمة غسيل أموال عالمية كانت الكويت 

إحدى محطاتها؟

عبداالله الكندري

.. ويستفسر عن قيمة الأموال 
المحتجزة لغسيل الأموال

وجه النائب عبداالله الكندري ســؤالا 
برلمانيا جديدا إلى وزير المالية براك الشيتان 
حول عمليات غســيل الأموال الخاصة 

بالصندوق السيادي الماليزي.
وتساءل عن الإجراءات التي قام بها بنك 
الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية 
حيال المبالغ المحولة للكويت من الخارج 
في ٢٦ اغسطس٢٠١٧ والمودعة في حساب 

احدى شركة بأحد البنوك.
وأضاف: ما التنبيهات التي ظهرت لدى 
بنك الكويــت المركزي ووحدة التحريات 
المالية حول هذه الحوالة، وهل تم الحجز 
على هذه المبالغ وما المســتندات المقدمة 
من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ 

المحولة مع تزويدنا بصور منها؟
وتابع: هل المبلغ المحول من الكويت إلى 
احدى الشركات في ٢٨ أغسطس ٢٠١٧ قد تم 
بعلم وموافقة البنك المركزي وتبين لهم سبب 
الحوالة؟ وهل أجرت وحدة التحريات المالية 
تحقيقا حول هذه المبالغ المحولة للكويت 

من ماليزيا والعكس بالفترة السابق ذكرها؟
واستفسر الكندري عما إذا كانت وحدة 
التحريات الماليــة أو أي جهة رقابية في 
الكويت طلب التحقيق عن مبالغ مخولة من 
ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير 
تلك التحريــات ان تمت؟ يرجى تزويدنا 

بنسخة منها.
وقال: هل تم الرد على وحدة التحريات 
المالية الماليزية بناء على طلبهم التحري؟ 
وما هو الرد مع تزويدنا بنسخة منه؟ وما 
هي طبيعة نشاط البنك التجاري الصناعي 
الصيني في الكويت؟ وهل هناك ملاحظات 

من البنك المركزي على نشاطهم؟
واختتم بالتســاؤل: هل هناك أموال 
محتجزة بقــرارات أو طلب دولي؟ وهل 
هذه الأمــوال مرتبطة بقضية الصندوق 
الماليزي أو المتهمين الكويتيين فيه؟ وكم 
قيمة هذه الأموال؟ وفي أي بنك محتجزة؟ 
مع تزويدي بكل القرارات والوثائق المرتبطة 

بالأموال المحتجزة.

الشطي يقترح منح جميع 
موظفي الدولة ترقية استثنائية

قدم النائب خالد الشــطي اقتراحا برغبة جاء فيه: 
انطلاقا من الدور البطولي الذي يقوم به أبناء الكويت من 
العاملين في مختلف قطاعات الدولة، والجهود المضنية 
المبذولة في سبيل تخفيف معاناة الناس ورعاية المجتمع 
وتخفيف آثار انتشار جائحة كوفيد-١٩، أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
نص الاقتراح

منح جميع موظفي الدولة العاملين خلال فترة الحظر 
الكلي والحظر الجزئي ترقية استثنائية.

للعاملين خلال الحظر الكلي والجزئي 

خالد الشطي

الدلال يقترح السماح بالصلاة في المساجد في أوقات «المغرب والعشاء والفجر» 
قدم النائب محمد الدلال امس اقتراحات بشأن المرحلة الاولى 
من الحظر الجزئي تشمل الســماح بالصلاة في المساجد في 
اوقات «المغرب والعشاء والفجر»، وفتح البنوك عاجلا، والسماح 
بزيارة العيادات الخاصة في مناطق الحظر الكلي، بالإضافة الى 
توفير كمامات للمواطنين والمقيمين، وممارسة رياضة المشي 

حتى الساعة ٨ ليلا. 
وجاء نص اقتراحات الدلال كالتالي:

قرر مجلس الوزراء في يوم الخميس الماضي ٢٨ مايو ٢٠٢٠ 
انتهاء مرحلة الحظر الكلي والدخول ابتداء من الأحد ٣١ مايو 
٢٠٢٠ بالحظر الجزئي وهي مرحلة أولى من ضمن عدة مراحل 
قادمة بهــدف مواجهة وباء ڤيروس كورونا ومن ثم بإذن االله 
الرجوع الى الحياة الطبيعية، وعلى الرغم من حرص واجتهاد 
الجهــات الحكومية ودورها المقدر إلا ان تفاصيل تلك المراحل 
تحتــاج إلى ابداء عدد من الملاحظــات والمقترحات الأولية من 
اجل تطوير الأدوار الحكومية ودعم المواطنين والمقيمين ومن 

هذا المنطلق.

لــذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبــة التالي برجاء التفضل 
بعرضه على مجلس الأمة الموقر:

١ - قيــام وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف في المرحلة الحالية 
بالسماح بارتياد المساجد لصلوات المغرب والعشاء والفجر وعدم 
الاكتفاء بصلاتي الظهر والعصر في مواعيد الحظر الجزئي مع 
اهميــة ان يكون ذلك بضوابط منها ان يكون في ذات المنطقة 

ومراعاة الاحتياطات الصحية.
٢ - الســماح للمواطنين والمقيمين بممارسة رياضة المشي لما 
لها من ايجابيات في المرحلة السابقة، ولكن نظرا لحرارة الجو 
الحالية العالية وصعوبة الحركة فيقترح لمجلس الوزراء السماح 
بفتح المجال لرياضة المشي خلال الفترة الى الساعة ٧ او ٨ ليلا.
٣ - خطوات الحكومة في المرحلة الأولى تقتضي فتح عدد من 
المصالح والأعمال وبالضرورة هذه المصالح والأعمال يتطلب 
لها وجود حركة اموال ناهيك عن انشطة المواطنين والمقيمين.

٤ - من أهم القــرارات الأخيرة تلك المتعلقــة بفتح العيادات 
الخاصة لأداء دورها المهم في دعم الطاقم الطبي وتقديم خدماتها 

للمواطنين والمقيمين، ومع إيجابية هذه القرارات الا انها تصطدم 
بواقع الحظر الكلي لعدد مــن المناطق مثل حولي والفروانية 
وخيطان وغيرها مما يجعل عملية الوصول للعيادات الخاصة 
عملية صعبة او غير ممكنة، لذا يرجى السماح لمن لديه موعد 
مــع عيادة خاصة بالدخول الى المنطقــة التي فيها العيادة او 
قيام الحكومة بإيجاد تصريحات خاصة لزيارات العيادات عبر 

استخدام الوسائل الإلكترونية.
٥ - هناك حرص من الجهات الصحية على التباعد الاجتماعي 
ولبس الكمامات مع الالزام قانويا بلبسها، ونظرا لصعوبة ذلك، 
حيــث ان الدولة لم توفر الكمامات الطبية او الصحية اللازمة 
في الاسواق للمواطنين والمقيمين وزيادة اسعار الكمامات، ومن 
جانب آخر، نحن في مجتمع يوجد فيه كبار سن وفيه نسبة 
كبيرة من صغار السن مما يتطلب معه التدرج وتوفير الخدمة 
قبل الالتــزام بها وهو ما يتطلب معه اعادة النظر في الزامية 
هذا القرار واستبدال ذلك بالحث الاجتماعي والإعلامي الى حين 

محمد الدلالتوفير كميات كبيرة وكافية للمواطنين والمقيمين.

ما البلاغات المقدمة عن الصندوق 
السيادي الماليزي ومن قدمها؟

وجه النائب عبداالله الكندري سؤالا الى 
وزير المالية براك الشيتان جاء فيه: 

 ورد في صحيفة القبس وفي عنوانها 
الرئيسي والمنشــور في عددها الصادر 
يوم الخميــس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٨ خبرا 
بعنوان «القبس تنشر تفاصيل الصندوق 
الماليزي... والمتهم الكويتي»، وقد ذكرت 
الصحيفة مصادر موثوقة بأن فرع بنك 
الكويت  الكويت خاضع لبنك  اجنبي في 
المركزي رفع ٣ بلاغات إلى وحدة التحريات 
المالية بتضخم حساب الشخص المعني في 

أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧و ٢٠١٨ و٢٠١٩.
يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

١ - ما تلك البلاغات المقدمة عن الصندوق 
السيادي الماليزي؟ ومن الذي قام بتقديمها؟ 
وتاريخ تقديمها، مع تزويدي بصورة من 

تلك البلاغات؟
٢ - ما الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تقديم 

تلك البلاغات؟
٣ - ما مصير هذه البلاغات؟ والنتيجة التي 
تم التوصل لها؟ وفي حالة حفظ بعض او 
كل هذه البلاغــات يرجى تزويدي بقرار 

الحفظ؟
٤ - ما  اجمالي المبالغ التي تم رصدها من 
قبل وحدة التحريــات المالية خلال هذه 

السنوات؟


